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  لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي
  الدورة الرابعة والأربعون

        ٢٠١١يوليه / تموز٨ - يونيه / حزيران٢٧فيينا، 
   دليل الاشتراع المنقَّح المزمع إرفاقه بقانون الأونسيترال النموذجي    

      بشأن الاشتراء العمومي
      مذكّرة من الأمانة    
    إضافة    

 إلى ١المواد مـن  ب ـ مقترحاً بشأن نص الدليل المزمع إرفاقه بالديباجـة و       تتضمّن هذه الإضافة    
  .من قانون الأونسيترال النموذجي بشأن الاشتراء العمومي) أحكام عامة( من الفصل الأول ٧
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   دليل اشتراع قانون الأونسيترال النموذجي
      بشأن الاشتراء العمومي

...  
    

      لى حدة التعليق على كل مادة ع - الجزء الثاني
      الديباجة

 تفــسير إرشــادات بــشأنالــسبب في إدراج بيــان بالأهــداف في القــانون النمــوذجي هــو تــوفير    
 ذاتـه حقوقـا أو التزامـات        وبيان أهـداف كهـذا لا يـستحدث بحـدّ         . القانون النموذجي وتطبيقه  

  فيهـا علـى  يجـر العـرفُ  لم وفي الـدول الـتي   . يندورِّأساسية للجهات المشترية أو للمقاولين أو الم    
للاطـلاع علـى شـرح    . (ديباجات، يوصى بدمج بيان الأهداف في صلب أحكـام القـانون          إدراج  

 مـن   …للمفاهيم التي تشملها الأهداف المدرجة في ديباجة القـانون النمـوذجي، انظـر الفقـرات                
  .)الجزء الأول من الدليل

    
       أحكام عامة -الفصل الأول

      الانطباقنطاق   - ١المادة 
بــع في والنــهج المتّ.  القــانون النمــوذجيانطبــاقتحديــد نطــاق هــو  ١ مــن المــادة غــرضال  -١

، كمـا يـرد تعريـف        العمـومي   الاشـتراء  أنـواع القانون النمـوذجي هـو الـنص علـى تغطيـة جميـع              
عـة العريـضة مـن الإجـراءات        والمجموعة المتنوّ .  من القانون النموذجي   ٢ذلك المصطلح في المادة     

 في الـتي قـد تنـشأ        أنـواع الحـالات    معالجـة مختلـف      مـن أجـل   ون النمـوذجي    المتاحة بموجب القـان   
 مـن    تطبيـق القـانون النمـوذجي علـى أيٍٍّ         العمـومي تجعـل مـن غـير الـضروري اسـتبعاد           الاشتراء  

ويحتـوي عـدد مـن المـواد في مختلـف أجـزاء القـانون               . القطاعات الاقتصادية في الدولـة المـشترعة      
 الاشـتراء الـذي ينطـوي علـى مـسائل           تنـاول بـصورة خاصـة     النموذجي على أحكام يُقـصد بهـا        

… انظر التعليـق علـى المـواد        . (حساسة، من قبيل الاشتراء الذي ينطوي على معلومات سرّية        
مـن الجـزء الأول للاطـلاع علـى مناقـشة عامـة             … من القانون النموذجي، وكـذلك الفقـرات        

 الخـضوع لأحكـام الـشفافية     ات مـن    حول المسائل المتعلقة بنطـاق القـانون النمـوذجي والإعفـاء          
  .)في تلك الظروفنها التي يتضمّ
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 إعفـاءات مـن     رتـصد  للدول الـتي تواجـه أوضـاعاً اقتـصادية أو ماليـة متأزّمـة أن                 يجوز[  -٢
لتمحـيص  تخـضع هـي نفـسها ل     ( القانون النموذجي من خلال تدابير تـشريعية         الخضوع لأحكام 

  )١(].)من جانب السلطة التشريعية

    
      التعاريف  - ٢المادة 

أن تعـــرِّف في بدايـــة القـــانون النمـــوذجي مـــصطلحات يكثـــر هـــو  ٢ المـــادة الغـــرض مـــن  -١
ويُـستكمل التعليـق علـى      . استخدامها في القانون النمـوذجي مـن أجـل تـسهيل قـراءة الـنص وفهمـه                

بالدليل ويضمّ مصطلحات تحمل في إطار القانون النمـوذجي  ] …المرفق [هذه المادة بمسرد يرد في    
  . في إطار صكوك دولية أو إقليمية أخرى تنظِّم الاشتراء العموميمعاني تختلف عن معانيها

جميـــع الـــسمات الرئيـــسية )) د(التعريـــف " (المناقـــصة الإلكترونيـــة"ويـــشمل تعريـــف   -٢
وهــذا . للمناقــصة العلنيــة، وخــصوصا طبيعتــها القائمــة علــى كونهــا تجــرى بواســطة الإنترنــت    

ــى أنَّ ا يرمــي إلىالتعريــف الواســع   ــد عل ــنظّ لتأكي ــانون النمــوذجي لا ي ــصات   الق ــواع المناق م أن
. ي لدى بعض الولايـات القـضائية       استخدامها في ممارسة الاشتراء العموم     حتى لو جاز  الأخرى  

مخــاوف اع المناقــصات الأخــرى يــستند إلى عــدم الــنص في القــانون النمــوذجي علــى أنــووقــرار 
ل فيهـا والناشـئ أساسـا مـن     اع خطـر التواطـؤ المتأص ـّ   وارتف ـبشأن مـا قـد يعتريهـا مـن مخالفـات      
ــة  ــوارد " التعاقبيــةخفّــضة المعطــاءات ال"مــصطلح يــشير و. كــون المــشاركين معــروفي الهوي في ال

  .إلى تخفيضات متعاقبة في السعر أو في التكاليف الشاملة للجهة المشترية، التعريف
شمل تــ أن ايُقــصد بهــ)) ح(ريــف التع" (الاشــتراء"في تعريــف " الاحتيــاز"والإشــارة إلى   -٣

.  مع خيار الـشراء أو بدونـه       عقود الانتفاع الاستئجار أو   ولشرائي  الاستئجار ا والشراء  عمليات  
لمـا  صـارم   ر إجـراء تـصنيف      وكـثيرا مـا يتعـذّ     .  والخدمات والإنشاءاتويشير التعريف إلى السلع     

انون النمــوذجي  غــير مطلــوب في إطــار القــتــصنيف وهــو ؛ وإنــشاءات وخــدماتاًل ســلعيــشكّ
والذي لا ينص على طرائق اشـتراء       " موضوع الاشتراء الشيء  "الذي يستخدم المصطلح الشامل     

مـن  …  إيضاحه في التعليق على المـواد  ه، وكما تمَّغير أنَّ.  والخدمات والإنشاءاتمختلفة للسلع   
ر ملاءمـة   القانون النموذجي، قد تكون بعض طرائـق الاشـتراء في إطـار القـانون النمـوذجي أكث ـ                

وقد يكون لدى الدول المـشترعة تـصنيف صـارم     . لاشتراء الخدمات مقارنة بالسلع والإنشاءات    
يُقصد بها عادة أشياء من كل صـنف ووصـف بمـا    " السلع " وإرشادات عامة، من قبيل أنَّ     للبنود

  أو ســائلة أوصــلبةفي ذلــك المــواد الخــام والمنتجــات والمعــدات والأشــياء الــتي تكــون علــى هيئــة  
───────────────── 

  . الوارد بين معقوفتينالإبقاء على النص الحاجة إلى يرجى تزويد الأمانة بإرشادات بشأن مدى  )1(  
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غازية، والكهرباء، وكذلك الخدمات التبعيـة الـتي تـصحب توريـد الـسلع إذا كانـت قيمـة هـذه            
جميـع الأعمـال   " الإنشاءات"الخدمات التبعية لا تتجاوز قيمة السلع نفسها فيما يُقصد بمصطلح      

ــا أو         ــدمها أو ترميمه ــشائها أو به ــادة إن ــشآت أو بإع ــاني أو الهياكــل أو المن ــشييد المب ــة بت المرتبط
ديـدها، كتهيئــة الموقــع، والحفـر، والتــشييد، والبنــاء، وتركيـب المعــدات أو المــواد، والزخرفــة،    تج

 مثـل الثقـب ورسـم الخـرائط،         الإنـشاءات والتشطيب، وكـذلك الخـدمات التبعيـة الـتي تـصحب            
 علـى   والتصوير بالساتل، والاستقصاءات السيزمية ومـا إلى ذلـك مـن الخـدمات الـتي تقـدَّم بنـاءً                  

وقـد تـصنَّف    . راء، إذا كانت قيمة هذه الخدمات لا تتجاوز قيمة الإنـشاءات نفـسها            عقد الاشت 
  . شيء للاشتراء غير السلع أو الإنشاءاتباعتبارها أيِّ" الخدمات"
بـصيغة الجمـع    ) المـورِّدين أو المقـاولين    " (المـورِّد أو المقـاول    "و" العقـود "والإشارات إلى     -٤

يراد بها أن تشمل، في جملـة أمـور، العقـود           )) ط(لتعريف  ا" (الاشتراء) عقود(عقد  "في تعريف   
 )ز (٣٨ سـبيل المثـال، تـنص المـادة          فعلـى . أة التي ترسى نتيجة لإجـراءات الاشـتراء نفـسها         المجزّ

 بـشأن جـزء     عطـاءات من القانون النموذجي على جواز السماح للمورِّدين أو المقاولين بتقـديم            
، لا تفـضي إجـراءات الاشـتراء إلى      الحـالات ك  وفي تل ـ . فحسب من الـشيء موضـوع الاشـتراء       

ة مــورِّدين أو ة عقــود تُــبرم مــع عــدّعقــد وحيــد يُــبرم مــع مــورِّد أو مقــاول وحيــد وإنمــا إلى عــدّ
شمل عقـود   يفي التعريف نفسه أن     الوارد  " في نهاية إجراءات الاشتراء    "ويُقصد بتعبير . مقاولين

  . ليس الاتفاقات الإطارية الممنوحة إجراء اتفاق إطاري لكنبموجبالاشتراء المبرمة 
الاشــتراء المنطـوي علــى معلومــات  "تعريـف  في " ت الــسريةالمعلومـا "ويُقـصد بمــصطلح    -٥
ية بمقتـضى القـانون الـوطني ذي الـصلة في           الإشـارة إلى المعلومـات الـسرّ      )) ي(التعريف  " (يةسرّ

ه لولايـات القـضائية علـى أنَّ ـ      يُفهم في كثير من ا    " يةالمعلومات السرّ "ومصطلح  . الدولة المشترعة 
نـة مـن    فئـات معيّ  علـى   بمقتـضى تفـويض يمنحـه القـانون،          الاطلاع عليهـا،     يُقصَرالمعلومات التي   

والحاجــة إلى التعامــل مــع هــذا النــوع مــن المعلومــات في الاشــتراء قــد لا تنــشأ في   . الأشــخاص
ي الأمـن والـدفاع     فحـسب، مثـل قطـاع     " المعلومات الـسرية  "القطاعات التي يشيع فيها مصادفة      

نـة مـن    قطاع آخر يمكن أن يأذن فيه القـانون بحمايـة معلومـات معيّ         الوطنيين، لكن أيضا في أيِّ    
علــى ســبيل المثــال، حيثمــا ينطــوي الأمــر علــى بحــوث  (الإفــصاح العلــني، مثــل قطــاع الــصحة  

ي والمــصطلح يُــستخدم في القـانون النمــوذجي في الأحكــام الــتي ترتئ ــ). وتجـارب طبيــة حــسّاسة 
اتخاذ تدابير خاصة لحماية هذا النـوع مـن المعلومـات، وخـصوصا الاسـتثناءات مـن اشـتراطات                   

ــصاح العلـــني والـــشفافية   ونظـــراً لاحتمـــال إســـاءة اســـتعمال الاســـتثناءات مـــن تلـــك       . الإفـ
 صـلاحية تقديريـة لتوسـيع       ل للجهـة المـشترية أيِّ      القـانون النمـوذجي لا يخـوّ       الاشتراطات، فـإنَّ  

علـى  " المعلومات الـسرّية  " بأن تُنظَّم المسائل المتعلقة بمعاملة       ويوصى،  "ت السرّية المعلوما"نطاق  
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مــستوى القــوانين التــشريعية ضــماناً لتمحيــصها علــى النحــو المناســب مــن جانــب الــسلطة           
ويُستكمل التعريف، حيثمـا يُـستخدم في القـانون النمـوذجي، بالاشـتراط الـوارد في                . التشريعية

 تُـدرَج في  والـذي يقـضي بوجـوب أن   بالسجل المستندي لإجراءات الاشتراء  المتعلقة  ٢٤المادة  
الــسجل الأســباب والظــروف الــتي اســتندت إليهــا الجهــة المــشترية في تــسويغ مــا يُفــرَض أثنــاء     

  .يةواشتراطات لحماية المعلومات السرإجراءات الاشتراء من تدابير 
مــن الأساســي  القــصد ، فــإنَّ))ل(التعريــف " (الجهــة المــشترية"بالإشــارة إلى تعريــف و  -٦

ــوّ     ــذي تت ــشمل الاشــتراء ال ــانون النمــوذجي هــو أن ي ــة وغيرهــا مــن   الق لاه الوحــدات الحكومي
فتختلـف مـن دولـة إلى       ة  هذه الكيانات بدقّ ـ  أما مسألة تحديد    . القطاع العام وشركات   كيانات

تويات أخـــرى وفقـــا للاختلافـــات في توزيـــع الـــصلاحيات التـــشريعية فيمـــا بـــين مختلـــف المـــس 
، "الجهـة المـشترية    " مـصطلح  ، الـتي تعـرِّف    ’١’) ل( الفقرة الفرعية    وتبعا لذلك، فإنَّ  . الحكومية

 يُــدرج في نطــاقالخيــار الأول ف. ن شمولهــا بــشأن المــستويات الحكوميــة الــتي يتعــيّرينر خيــاتــوفّ
 والأجهــزة الحكوميــة وســواها مــن الوحــدات     والهيئــاتالقــانون النمــوذجي جميــع الإدارات   

، والـتي تتـصل بالحكومـة المركزيـة وكـذلك بالـشعب الفرعيـة               الدولـة المـشترعة   لموجودة داخل   ا
 هذا الخيـار دول     ىع أن تتبنّ  ومن المتوقّ . الإقليمية أو المحلية أو الحكومية الأخرى للدولة المشرعة       

فمـن  أمـا الخيـار الثـاني       .  لـشُعبها الفرعيـة    قادرة على وضـع تـشريعات     غير اتحادية ودول اتحادية     
.  القـانون النمـوذجي فيمـا يتعلـق فقـط بـأجهزة الحكومـة الوطنيـة           تـشترع  دول   اهع أن تتبنّ  المتوقّ

القـانون النمـوذجي    انطبـاق    أن توسِّع نطاق     المشترعةيجوز للدولة   ’ ٢’) ل(وفي الفقرة الفرعية    
 لا تعتــبر جــزءا مــن الحكومــة إذا كانــت لــديها مــصلحة في   نــةكيانــات وشــركات معيّليــشمل 

رعة قـد   توالدولـة المـش   . الاشـتراء وفقـا للقـانون النمـوذجي       لبة تلك الكيانات بتسيير عمليـة       مطا
يُـشمل،  مـا   منـها  وُجـدَ  من هذه الجهات سـتكون مـشمولة بالقـانون، إن           تنظر، عند تحديد أيٍّ   

  :في العوامل التالية
نا أو  ر ضـما   إلى الجهـة، أو تـوفّ      كـبيرة م أموالا عامة    ما إذا كانت الحكومة تقدّ      )أ(  

كفالة لضمان قيام الجهـة بتـسديد مـا عليهـا بموجـب عقـد الاشـتراء، أو تـدعم بطريقـة أخـرى                        
  التزامات الجهة المشترية بمقتضى العقد؛

 تلـك الجهـة أو مـا إذا كانـت الحكومـة             تراقـب ما إذا كانت الحكومة تدير أو         )ب(  
  ؛مراقبتهاتشترك في إدارتها أو 

لـك الجهـة ترخيـصا حـصريا أو احتكـارا أو شـبه       ما إذا كانت الحكومة تمنح ت   )ج(  
  مها؛توفير الخدمات التي تقدّلاحتكار لبيع السلع التي تبيعها الجهة أو 
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 الجهة مسؤولة أمام الحكومة أو الخزانة العامـة عـن الأربـاح     تلكما إذا كانت    )د(  
  قها؛التي تحقّ

ــة أيُّ    )ه(   ــدى الدول ــا إذا كــان ل ــزام دولي  م ــاق دولي أو الت ــآخــر يُ اتف ــى طبَّ ق عل
  عمليات الاشتراء التي تقوم بها تلك الجهة؛

مــا إذا كانــت تلــك الجهــة قــد أنــشئت بموجــب إجــراء قــانوني خــاص بهــدف     )و(  
 قانونـا ومـا إذا كـان نـوع القـانون العـام        مُـسند إليهـا   القيام بأنشطة ترمي إلى تحقيق هدف عام        

  . تلك الجهةتبرمها التي ءالاشتراالساري على العقود الحكومية ينطبق على عقود 
ه مجموعات أو اتحادات من الجهات المشترية، بما في ذلك مـن            والاشتراء يمكن أن تتولاّ     -٧

يـشير  ،  "الجهـة المـشترية   "وتعريـف   . واحدة" جهة مشترية "دول مختلفة، ويمكن اعتبارها مجتمعة      
] يـة فيهــا إدارات وهيئـات وأجهـزة ووحـدات أخـرى أو شُـعب فرع     " [ةعـدّ "بوجـه خـاص إلى   

 تلـك المجموعـات   نة، يراد منه إذن مراعـاة مـشاركة مثـل     دولة معيّ  دون الإشارة إلى ارتباط بأيِّ    
ه في وضماناً للمـساءلة الـسياسية، فإنَّ ـ  . أو الاتحادات، بما في ذلك في سياق الاشتراء عبر الوطني   

رئيــسية حــتى  اليةبعــض الولايــات القــضائية تبقــى هنــاك جهــة واحــدة فقــط تعتــبر الجهــة المــشتر 
هـة  جف  أن تتـصرّ  ومـن المعتـاد في الاتحـادات الدوليـة          . ة جهـات مـشترية    معاً عدّ عندما تتضافر   

 إحدى الدول بوصفها الجهة المشترية الرئيسية كوكيل عن الجهـات المـشترية             تنتمي إلى مشترية  
  )٢(. دول أخرىالتي تنتمي إلى

 القـانون   هـو إبـراز أنَّ    )) م(ريـف   التع" (الاشتراء العمومي "والغرض الأولي من تعريف       -٨
والتعريـف يـستند إلى     . النموذجي يتناول الاشتراء العمومي وليس الاشـتراء في القطـاع الخـاص           

ــ)ل(و) ح( ينالتعـــريف" (الجهـــة المـــشترية"و" الاشـــتراء"تعريفـــي  …  في الفقـــرات ينح الموضّـ
ــوان وال " الاشــتراء العمــومي  "حمــصطلو). أعــلاه ــستخدم ســوى في العن ــادتين  لا يُ ديباجــة والم

  )٣(.للتبسيط" الاشتراء"الأوليين من القانون النموذجي؛ ومن بعد ذلك يُستخدم مصطلح 
لا يُقـصد بـه أن يكـون        )) ن(التعريـف   " (الاقتصادية-السياسات الاجتماعية "وتعريف    -٩

دها الدولــة المــشترعة في القــانون الــذي بـلا حــدود، بــل أن يــشمل حــصراً الــسياسات الـتي تحــدّ  
دره، والسياسات الـتي تـستلزمها الـضوابط الدوليـة مثـل تـدابير مكافحـة الإرهـاب أو نظـم                     تص

───────────────── 
لان تمثّ باعتبارهما أن ترد في الدليل الجملتان السابقتانن  بشأن ما إذا كان يتعيّيُرجى تزويد الأمانة بإرشادات  )2(  

  .الممارسة الفضلى
  ل النهج البديل وقد يتمثّ.  التعريف في القانون النموذجييلزم إعادة النظر في مدى الحاجة إلى إيراد هذا  )3(  

  .في تقديم الشرح اللازم في المسرد
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والغــرض مــن هــذه الأحكــام هــو .  مجلــس الأمــن التــابع للأمــم المتحــدةاالعقوبــات الــتي يفرضــه
غــير محــدَّدة مــن قِبــل الجهــة المــشترية ) أ(الاقتــصادية -ضــمان أن تكــون الــسياسات الاجتماعيــة

ــى أســاس ظــرفي، و   ــيُّن      ) ب(عل ــة، بحيــث يمكــن تب ــشراء الحكومي ــات ال ــع عملي ــة في جمي مطبَّق
 سـلطة القـانون، هيئـة أو أكثـر مخوّلـة بإصـدار              قتـضى كـون هنـاك، بم    توقـد   . تكاليفها ومنافعهـا  
وينبغــي أن تفــرض القواعــدُ بــشأن تطبيــق . اقتــصادية في الدولــة المــشترعة-سياســات اجتماعيــة

ى الجهات المـشترية، وخـصوصا عـن طريـق حظـر اعتمـاد              تلك السياسات الضوابطَ الملائمة عل    
 تلـك الـسياسات    علـى اعتبـار أنَّ    يةالسياسات الظرفية وفـق الـصلاحية التقديريـة للجهـة المـشتر           

  .ف، عن طريق المحسوبية مثلاتفسح المجال أمام إساءة الاستعمال والتعسّ
الدولـة المـشترعة خيـارا      ، تُمـنح    "الاقتـصادية -السياسات الاجتماعية "وفي نهاية تعريف      -١٠

الاقتـصادية المنطبقـة في     -لتوسيع نطاقه من خلال إدراج قائمة إيضاحية بالسياسات الاجتماعية        
وهــذه الــسياسات عــادة مــا تكــون ذات طبيعــة اجتماعيــة واقتــصادية وبيئيــة   . الدولــة المــشترعة

عي معـيّن وتنميـة     وقد تمليها اعتبارات تنمية قطاع صـنا      )  تكون ذات طبيعية سياسية    اونادرا م (
ــة الــصغيرة والفئــات     المنــشآت الــصغيرة والمتوســطة  ومنــشآت الأقليــات والمنظمــات الاجتماعي

المغبونــة والأشــخاص المعــوّقين، والتنميــة الإقليميــة والمحليــة والتحــسينات البيئيــة وتعزيــز حقــوق  
ت التقليديــة،  والمــسنّين والأشــخاص المنــتمين لفئــة الأهــالي الأصــليين والجماعــا ابالمــرأة والــشب

 )٤(.وكذلك عوامل اقتـصادية مثـل حالـة ميـزان المـدفوعات وحجـم احتياطيـات النقـد الأجـنبي                   
 من ملاحظة أن تلك السياسات تتطور بمـرور الـزمن وحـتى إذا أريـد للقائمـة أن تكـون                  ولا بدّ 

  يوصى بأن تبقى القائمة إيضاحية لتفـادي الحاجـة إلى تحـديث            ولذلك،. شاملة، فهي إلى تقادم   
كمـا  . ية للدولـة المـشترعة  الاقتـصاد -القانون في كل مرة يطرأ تغيير على السياسات الاجتماعية  

ــة الاشــتراء  يزيــد مــن الــسعي لاعتمــاد تلــك الــسياسات قــد   لاحظــة أنَّمتجــدر   تكــاليف عملي
- الـسعي إلى اعتمـاد سياسـات اجتماعيـة         مزايـا  بعناية تقدير    تمّ من الضروري أن ي    وبالتالي فإنَّ 

 في الأجلـين   مـا ينطـوي عليـه ذلـك مـن تكـاليف              ة من خلال الاشتراء العمـومي مقابـل       اقتصادي

───────────────── 
. A/64/17 في الوثيقة ١٦٤الاقتصادية مأخوذة من الفقرة -القائمة الإيضاحية بالسياسات الاجتماعية )4(  

 تشير إلى ١٩٩٤من القانون النموذجي لعام ’ ٣’) ج) (٤ (٣٤ردة في المادة والقائمة الإيضاحية الوا
ترتيبات التجارة المكافئة ، و العملات الأجنبيةا من واحتياطياتهالدولة المشترعةوضعية ميزان مدفوعات 

المواد، في السلع  المحلي، بما في ذلك الصنع والقوى العاملة والمكوِّنوحجم مة من المورِّدين أو المقاولين، المقدّ
ون أو المقاولون، وإمكانات التنمية الاقتصادية التي تتيحها ورّدرها الم أو الخدمات التي سيوفّالإنشاءاتأو 

 جوانب وتخصيص نشاط تجاري آخر، وتشجيع العمالة، المناقصات، بما في ذلك الاستثمار المحلي أو أيِّ
 ويرجى .ولوجيا، وتنمية المهارات الإدارية والعلمية والتشغيليةين المحليين، ونقل التكنمورّدإنتاجية معيّنة لل

  .تزويد الأمانة بإرشادات بشأن القائمة التي سوف تُدرج في الدليل
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 لأغــراض دعــم  والكــثير مــن تلــك الــسياسات لا يُعتــبر عمومــاً مناســباً إلاّ)٥(.القــصير والطويــل
  .التنمية، مثل بناء القدرات

ــف   -١١ ــاس"وتعري ــف " (الالتم ــز   )) س(التعري ــه تميي ــراد ب ــاس"ي ــن " الالتم ــدعوة إ"ع لى ال
فهـو قـد يـشمل دعـوة للتأهـل          : والتعـبير الأخـير أوسـع نطاقـا       ". المشاركة في إجراءات الاشتراء   

" الالتمـاس "ومعـنى   ). ٤٨بمقتضى المـادة    (أو دعوة للاختيار الأولي     ) ١٧ المادة   بمقتضى(الأولي  
وي الالتمــاس علــى ففــي المناقــصات، ينطــ:  كــل طريقــة مــن طرائــق الاشــتراء إطــاريختلــف في 

في المناقصات المفتوحة والمنفَّذة على مرحلتين تكون الـدعوة عموميـة،         (عطاءات  لتقديم  الدعوة  
؛ وفي إجـراءات    )هـة إلى مجموعـة محـدودة       الـدعوة تكـون موجّ      فـإنَّ  المحـدودة بينما في المناقصات    

قــد تكــون عموميــة أو  (اقتراحــات  الالتمــاس علــى دعــوة لتقــديم  ويطلــب الاقتراحــات، ينط ــ
هـة  ؛ وفي المفاوضات التنافسية، ينطوي الالتمـاس علـى دعـوة موجّ   )ة محدودةهة إلى مجموع موجّ

إلى مجموعــة محــدودة للــدخول في مفاوضــات؛ وفي طلــب عــروض الأســعار، ينطــوي الالتمــاس 
ين عـن ثلاثـة؛ وفي المناقـصات         عدد المدعوّ   يقلّ لاَّأعلى توجيه الطلب إلى مجموعة محدودة على        

 اشتراء مستقلة، حيـث تُطلـب العطـاءات الأوليـة لتقـدير مـدى               الإلكترونية المستخدمة كطريقة  
الـدعوة  ( الالتماس يبدأ بدعوة لتقـديم العطـاءات الأوليـة           أو تقييمها، فإنَّ  بات  للمتطلّاستجابتها  

 الأبـسط والمـستخدمة كطريقـة       لكترونيـة ؛ وفي المناقـصات الإ    )عامة أسوة بالمناقـصات المفتوحـة     
 الالتمـاس   وي علـى تقـدير العطـاءات الأوليـة أو تقييمهـا، فـإنَّ             اشتراء مستقلة، من دون أن تنط     

 بعــد افتتــاح المناقــصة عنــدما يُطلــب إلى المــشاركين في المناقــصة أن يقــدِّموا عطــاءات؛ وفي   يــتمّ
، ينطوي الالتماس على طلب إما عرض أسعار أو اقتـراح موجـه إلى         من مصدر واحد  الاشتراء  

  .مورِّد واحد أو مقاول واحد
عام ويـشمل الـسمات الأساسـية       هو تعريف   )) ع(التعريف  " (وثائق الالتماس "ريف  تع  -١٢

وتلك الوثائق تصدرها الجهة المـشترية وهـي    .  طريقة اشتراء  للوثائق التي تلتمس المشاركة في أيِّ     
وثـائق  "وفي بعـض طرائـق الاشـتراء، يُـستخدم مـصطلح            . ن أحكام الاشـتراء المعـني وشـروطه       تبيّ

ــببينمــا " الالتمــاس ــال، في أحكــام  .  الآخــر تظهــر مــصطلحات بديلــة عضفي ال فعلــى ســبيل المث
" طلـب اقتراحـات   "القانون النموذجي المنظمة لإجراءات طلب الاقتراحات، تجري الإشـارة إلى           

 النظــر عــن المــصطلح المــستخدم في كــل طريقــة مــن  وبغــض. تــوي علــى معلومــات الالتمــاسيح
───────────────── 

 المسألة تنطوي على ولوحظ أنَّ. ، أُعرب عن قلق بشأن البيان الأخيردورة الفريق العامل التاسعة عشرةخلال   )5(  
ولذلك، . )A/CN.9/713 من الوثيقة ١٢٤الفقرة (نسب أن تنظر فيها اللجنة حساسية سياسية ومن ثمّ فمن الأ

ن، في حالة الإبقاء عليه، سوف يُنظر في مدى ملاءمة إدراج مثل ذلك البيان في الدليل وفيما إذا كان يتعيّ
  .تقديم إرشادات إضافية بشأن تكاليف ومزايا تلك السياسات
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 تعـديلات علـى      الالتمـاس تـشمل كـذلك أيّ       ئق وثـا  نَّطرائق الاشتراء في القانون النموذجي، فإ     
 مـن القـانون     ١٥ و ١٤وتلـك التعـديلات قـد تجـرى وفقـا للمـادتين             . الوثائق الصادرة في البداية   

) ٤(النموذجي؛ وفي المناقصات المنفَّذة على مرحلتين، كخطوة إضـافية بمقتـضى أحكـام الفقـرة                
  .٤٨وار، وفقا للمادة بحقترن ؛ وفي إجراءات طلب الاقتراحات الم٤٧من المادة 

التعريــف " (ضــمانة العطــاء" القــانون النمــوذجي يــشير إلى تعــبير  وعلــى الــرغم مــن أنَّ  -١٣
 في إجـراءات     هـذا النـوع مـن الـضمانات لا يمكـن طلبـه إلاّ               ذلـك لا يعـني ضـمناً أنَّ        ، فإنَّ ))ر(

لجهـة المـشترية أن تـشترط       ه يمكـن ل   والتعريـف لا يُقـصد منـه أيـضا أن يعـني ضـمناً أنَّ ـ              . المناقصة
 إجــراءات اشــتراء واحــدة تنطــوي علــى تقــديم اقتراحــات أو   في أيِّالعطــاءاتضــمانات تَعَــدُّدَ 

  )٦(.عروض منقَّحة
 وفي  ٢، كمـا هـو مـستخدم في المـادة           "أحكام أخرى من قوانين هذه الدولـة      "تعبير   إنَّ  -١٤

التـشريعية فحـسب وإنمـا أيـضا إلى        أحكام أخرى من القانون النموذجي، لا يـشير إلى القـوانين            
وفي بعـض الـدول، تكـون       . اللوائح التنفيذية وكذلك إلى الالتزامات التعاهدية للدولة المـشترعة        

 جميــع المــصادر القانونيــة   تلــك الإشــارة تــشمل لتوضــيح أنَّكافيــة " القــانون"إشــارة عامــة إلى 
ــر تفــصيلا   . المــذكورة أعــلاه  ــزم وجــود إشــارة أكث ــة  وفي دول أخــرى، يل  إلى المــصادر القانوني

  . القوانين التشريعية وحدهالا تقتصر على الإشارة  أنَّلتوضيحالمختلفة 
    

  الالتزامات الدولية على هذه الدولة فيما يتصل بالاشتراء   - ٣ المادة
      ))هذه الدولة(والاتفاقات الحكومية الدولية داخل (

لدوليـة علـى تنفيـذ القـانون النمـوذجي          شرح تأثير المعاهدات ا   هو   المادة   الغرض من هذه    -١
 خاضـعة لاتفاقـات أو التزامـات دوليـة تتـصل            الدولـة المـشترعة   وقد تكون   . على المستوى الوطني  

اتفـاق منظمـة التجـارة العالميـة        [ عـددا مـن الـدول أطـراف في           وعلى سبيل المثال، فـإنَّ    . بالاشتراء
 ملزمــون بتوجيهــات الاشــتراء الواجبــة  ، وأعــضاء الاتحــاد الأوروبي] الحكــوميراءالمتعلــق بالاشــت

 أعـضاء التكـتلات الاقتـصادية الإقليميـة في          وبالمثـل، فـإنَّ   . التطبيق في جميع أنحاء المنطقة الجغرافيـة      
 مكتلــه المطبقــة مــن قبــل   لتوجيهــات الاشــتراءيكونــون خاضــعينأنحــاء أخــرى مــن العــالم ربمــا   

سات الإقــراض الدوليــة والوكــالات  إلى ذلــك، فقــد وضــع العديــد مــن مؤس ــةوإضــاف. الإقليميــة
───────────────── 

 بشأن ضمانات العطاءات لا تحظر ١٦والمادة . طروح في إطار الفريق العاملد هذه الإرشادات الاقتراح المتجسّ  )6(  
د مسألة مماثلة وهي أن الأونسيترال  التعليق على تلك المادة يجسّبيد أنَّ.  ذاتها تعدّد ضمانات العطاءاتفي حدّ

  . عملية اشتراء معيّنةتثني عن تعدّد ضمانات العطاءات في أيِّ
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. مة من جانبـها م عملية الاشتراء بأموال مقدّالوطنية لتمويل التنمية مبادئ توجيهية أو قواعد تنظّ 
التمويـل المبرمـة مـع تلـك المؤسـسات           وأية في اتفاقيات القروض     د البلدان المقترضة أو المتلقّ    وتتعهّ

ــأن ت ــة أو    إجــراءات الاشــتراء بهــذه  كــونوالوكــالات، ب ــادئ التوجيهي الأمــوال متطابقــة مــع المب
النص على  ) ب(و) أ(ويُقصد بالفقرتين الفرعيتين    .  المؤسسات والوكالات  الخاصة بتلك القواعد  
 التزام دولي آخر علـى المـستوى الـدولي الحكـومي؛     ، أو أيِّ الدوليالاتفاقشروط تطبيق وجوب  

وبــذلك .  بأحكــام القــانون النمــوذجي الأخــرى منظَّمــاالجوانــبولكــن يبقــى الاشــتراء في كــل  
لكـن علـى    س المادة أسبقية المعاهدات الدوليـة بـشكل عـام علـى أحكـام القـانون النمـوذجي                   تكرّ

بـشرط عـدم     شروطا أكثر صرامة قد تكون قابلة للانطباق بمقتضى المعاهـدات الدوليـة              أساس أنَّ 
  .ذجي ضمانات القانون النموفادي الالتزامات الدولية ذريعة لتاتخاذ
الدول الاتحادية، والقـصد منـها      تخص  والعبارات الواردة بين أقواس في نص هذه المادة           -٢

لدولـة اتحاديـة تـشرع القـانون النمـوذجي        ) ج(وتتيح الفقرة الفرعية    . أن تنظر فيها تلك الدول    
أن تعطــي الأســبقية علــى القــانون النمــوذجي للاتفاقــات الدوليــة الحكوميــة بخــصوص مــسائل     

لقانون النموذجي المبرمة بين الحكومـة الوطنيـة وواحـدة أو أكثـر مـن الـشُعب الفرعيـة                    ا هايغطي
وقد تستخدم فقـرة كهـذه في دول        . ة اثنتين أو أكثر من هذه الشُعب الفرعية       للدولة، أو بين أيّ   

رعة لا تمتلــك الحكومــة الوطنيــة فيهــا ســلطة تــشريع قــوانين لــشُعبها الفرعيــة فيمــا يتــصل    تمــش
  . القانون النموذجيايهبمسائل يغط

وعلـى  . وأحكام هذه المادة يلزم مواءمتها مع المقتضيات الدستورية في الدولة المشترعة            -٣
قــد يلــزم "  هــذه الدولــةتــه أبرمقاتفــا"إلى ) ب( الفقــرة الفرعيــة  الإشــارة فيســبيل المثــال، فــإنَّ

قاً عليـه   مـصدّ ب وإنمـا أيـضا       فحـس  يعـني اتفاقـاً موقعـاً      لا    الاتفاق المبرم  تعديلها بحيث يوضَّح أنَّ   
  .الدولة المشترعة في حتى يصبح ملزماً السلطة التشريعية من جانب

المـادة إذا كانـت تلـك الأحكـام      هـذه    عـدم اشـتراع أحكـام        الدولة المشترعة وقد تختار     -٤
  .تتعارض مع قانونها الدستوري

    
      لوائح الاشتراء التنظيمية  - ٤ المادة

 تــسليط الــضوء علــى الحاجــة إلى أن تكــون لــوائح الاشــتراء   هــو٤المــادة الغــرض مــن   -١
والقانون النموذجي، كمـا تـشير     .  ومنفذةً لأحكامه   القانون النموذجي  لأهدافالتنظيمية ملبية   
ــرات   ــه الفق ــدليل، هــو   … إلي ــانون"في الجــزء الأول مــن ال ــة  يُرســي"  إطــاريق  قواعــد قانوني

 الجهـاز المخـتص أو الـسلطة    يضعهالوائح تنظيمية أساسية تنظم الاشتراء ويقصد بها أن تكمَّل ب    
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 إعــداد  مــنرعةتالمــش لدولــةَا" يالقــانون الإطــار "ويمكِّــن مفهــوم. المختــصة في الدولــة المــشترعة
مة وفقـا لحاجاتهـا وظروفهـا الخاصـة ضـمن          مـصمّ تكون  م إجراءات الاشتراء    لة تنظّ قواعد مفصّ 

 أحكامــا مختلفــة مــن القــانون  كــذا، فــإنَّوه.  النمــوذجيالإطــار الــشامل الــذي يرســيه القــانون 
  وجــوبتــنص صــراحة علــى ) انظــر أدنــاه للاطــلاع علــى قائمــة بتلــك الأحكــام  (النمــوذجي 

 اسـتكمال أحكـام     الدولـة المـشترعة   تقـرِّر   وعـلاوة علـى ذلـك، فقـد         . استكمالها بلـوائح اشـتراء    
وفي كلتـا  . اءرأخرى من القانون النموذجي حـتى لـو كانـت لا تـشير صـراحة إلى لـوائح الاشـت               

. اليـة أحكامـه   ع القـانون النمـوذجي أو تقـوِّض فع         م ـ لوائح الاشـتراء   تتعارض   ألاَّالحالتين، يجب   
للاطلاع علـى المناقـشة حـول أهميـة اعتمـاد نهـج شمـولي في اللـوائح والإرشـادات وغيرهـا مـن                        (

ــضمان نجــاح النظــام    ــة ل ــوخّالنــصوص التنفيذي ــانون النمــوذجي مــن ا  ىالمت ــةل في إطــار الق  ناحي
  .)في الجزء الأول من الدليل… العملية، انظر 

ــة "والإشــارة إلى   -٢ ــوائح الاشــتراء التنظيمي ــة للأعــرافينبغــي أن تُفــسَّر وفقــا  " ل  القانوني
  . لتنفيذ قوانينها التشريعيةالدولة المشترعة أداة تُستخدم في للدولة المشرعة؛ وقد تشمل أيّ

قـد يكـون فيهـا إعـداد قواعـد أكثـر تفـصيلا في              الإجـراءات الـتي      علـى وتشمل الأمثلـة      -٣
؛ )٢٢ و ١٨ و ٦ و ٥المـواد   (طريقة نشر مختلف أنواع المعلومـات       : لوائح الاشتراء مفيدا ما يلي    

 ٧المــادة (وتــدابير ضــمان موثوقيــة وســلامة وســرية المعلومــات المبلَّغــة أثنــاء إجــراءات الاشــتراء 
ــة إلى الحــدّ ســباب؛ والأ))٥( ؛ وحــساب هــامش )٨المــادة (في الاشــتراء المــشاركة مــن  الداعي

؛ وتقـدير قيمـة     )١١المـادة   (الاقتصادية في تقيـيم العـروض       -التفضيل وتطبيق المعايير الاجتماعية   
المـشتريات الـتي     كميـة     مـن  والحدّ؛  )٢٥المادة  (مدونة قواعد السلوك    و؛  )١٢المادة  (المشتريات  

 أو الاشـتراء مـن مـصدر    فـاوض التنافـسي  باستخدام طريقـة الت    العاجلة في حالات الضرورة     تتمّ
انظـر التعليـق    ) ( تلك التي تقتضيها معالجـة الظـروف الطارئـة         تقتصر على الكمية   أنَّ   أي(واحد  

  ).أدناه… في الفقرات ) ٥(و) ٤ (٢٩على الأحكام ذات الصلة من المادة 
ار لـوائح    عـدم إصـد    إضافة إلى استخدام اللوائح التنظيمية كمسألة ممارسة فضلى، فإنَّ          -٤

اتخـاذ  د الجهـة المـشترية مـن صـلاحية          اشتراء على النحو الذي يرتئيه القانون النموذجي قـد يجـرّ          
 في إجـراءات     من المشاركة  الحدّ: على ما يلي  وتشتمل هذه الحالات    .  المعنية دةجراءات المحدّ لإا

ولين الـوطنيين   ين أو المقـا   دورِّ تطبيـق هـامش التفـضيل لـصالح الم ـ         وصـلاحية ؛  )٨المادة  (الاشتراء  
كطريقـة اشـتراء نظـراً    ؛ واستخدام طلـب عـروض الأسـعار    )١١المادة  (وإجراءات هذا التطبيق    

 في الاشـتراء الـذي تقـلّ قيمتـه عـن المـستويات العتبيـة                ه لا يجـوز اسـتخدام هـذه الطريقـة إلاّ          لأنَّ
  )).٢ (٢٨المادة (نة في لوائح الاشتراء المبيّ
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 قائمة بالإحالات المرجعية إلى جميع أحكام القـانون النمـوذجي           تُدرج هنا أو في مرفق بالدليل     [
  .]التي تحتوي على إشارات إلى لوائح الاشتراء

    
      نشر النصوص القانونية  - ٥ المادة

ضمان شفافية جميع القواعـد واللـوائح المنطبقـة علـى الاشـتراء             هو   ٥المادة  الغرض من     -١
ــة المــشترعة  ــوائح المنطبقــة علــى    شــخص مه ــوينبغــي لأيِّ. في الدول تم أن يعــرف القواعــد والل

  . وقت، ومكان العثور عليها عند الضرورةالاشتراء في أيِّ
مــن هــذه المــادة تــشجيع شــفافية القــوانين واللــوائح وغيرهــا مــن  ) ١(ويُقــصد بــالفقرة   -٢

  علـى تيسيرَ إطـلاع الجمهـور  النصوص القانونية ذات التطبيق العام المتعلقة بالاشتراء باشتراطها         
وإدراج هذه المادة يُعتبر مهمـا بـصورة        . فوراً وصونها على نحو منهجي    تلك النصوص القانونية    

وقـد يُعتـبر مفيـدا      . مـن مثـل هـذا الاشـتراط       قوانينها الإدارية القائمـة     تخلو   الدول التي    خاصة في 
ــانون الاشــتراء نفــسه    لأنَّ وجــود مثــل هــذا الاشــتراط  أيــضاً حــتى في ظــلّ   وجــود حكــم في ق

دين أو المقــاولين علــى الــسواء علــى  اهتمــام الجهــات المــشترية والمــورِّيــساعد علــى أن ينــصبَّس
  . في الفقرةليها النصوص القانونية المشار إالإفصاح العلني الملائم عنشرط 

 فيهـا، أو يمكـن أن تنـشر فيهـا،        مـن البلـدان مطبوعـات رسميـة تُنـشر          وتوجد في العديد    -٣
ــصوص القان   ــيني الن ــشكل روت ــرة    ب ــذه الفق ــا في ه ــشار إليه ــة الم ــذه    . وني ــل ه ــإذا لم توجــد مث ف

علـى تلـك    الجمهـور، بمـا في ذلـك المـورِّدون أو المقـاولون الأجانـب،               المطبوعات وَجَبَ إطلاع    
 وبطريقــة تــضمن وصــول المعلومــات ذات الــصلة،     اســبة منأخــرى بواســطةٍ النــصوص فــوراً 

 أن ولعــلّ الدولــة المــشترعة تــودّ. الجمهــورمــة عاين المــستهدفين وبالمــستوى المطلــوب، إلى المــتلقّ
ــوائح إلى     تحــدّ ــوائح المنظمــة للاشــتراء أو أن تــشير في تلــك الل ــشر وواســطته في الل د طريقــة الن

 التنظيمية وغيرها من التشريعات العامـة، بهـدف      ئحمصادر قانونية تتناول علانية القوانين واللوا     
ومـن شـأن هـذا      .  القانونيـة ذات الـصلة      النـصوص  علـى  الجمهور   إطلاعضمان سهولة وسرعة    

 الجمهـور فيمـا يتعلـق بمـصدر المعلومـات ذات             عامة ي أيضا إلى توافر اليقين لدى     النهج أن يؤدّ  
 ومـصادر المعلومـات   لإعـلام  وهـي مـسألة هامـة بوجـه خـاص في ضـوء تكـاثر وسـائط ا                ؛الصلة

وقـد تُعـاق الـشفافية إلى       . ماتنتيجة للتراجع في استخدام الوسائل الورقية التقليدية لنشر المعلو        
 بعيد من الناحية العملية إذا كانت المعلومات متاحة بوفرة من مصادر عديدة قد لا تكـون                 حدّ

  .يتها مؤكّدتينموثوقيتها وحجّ
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 توفير المعلومات ذات الصلة على نحـو مركـزي وفي           الدولة المشترعة ى  وينبغي أن تتوخّ    -٤
د علاقـة تلـك   وأن تـضع قواعـد تحـدّ   ) أو مـا يقابلـها  " سميـة الجريدة الر("مكان يصل إليه الجميع  

. وسـائط إعـلام أخـرى يمكـن أن تُنـشر فيهـا مثـل هـذه المعلومـات                  بالواسطة المركزيـة الوحيـدة      
وينبغــي أن تكــون المعلومــات المنــشورة في هــذه الواســطة المركزيــة الوحيــدة معلومــات موثوقــة  

ــة أخــرى  يــة ولهــا أولويــة علــى المعلومــات الــتي يم  وذات حجّ . كــن أن تُنــشر في وســائط إعلامي
المعلومـات في وسـائط مختلفـة قبـل نـشرها           هـذه   ويمكن أن تحظر اللوائح التنظيمية صراحة نـشر         

المعلومات المنـشورة في الوسـائط المختلفـة علـى          نفس   احتواء   رطفي الواسطة المركزية، وأن تشت    
ــة متاحــة  . البيانــات نفــسها .  بــسهولة وعلــى نطــاق واســع وينبغــي أن تكــون الواســطة المركزي

 القوانين واللوائح وسـائر النـصوص    نظير الاطلاع على   رسوم    تُفرض أيُّ  والوضع المثالي هو ألاّ   
 المـشمول بهـذا القـانون، وكـل مـا يُـدخَل عليـه               شـتراء القانونية التي تُطبّق عموماً فيما يتعلق بالا      

ــديلات، لأنَّ   ــن تع ــا م ــانون ا   وعليه ــداف الق ــع أه ــافى م ــك يتن ــوذجي المتمثّ ذل ــز  لنم ــة في تعزي ل
، وتعزيــز نزاهــة عمليــة الاشــتراء وثقــة الجمهــور فيهــا، وتحقيــق الــشفافية في   التنــافسوتــشجيع 

  .الإجراءات المتعلقة بالاشتراء
وينبغي أن تنص اللوائح التنظيمية أو غيرها مـن الإرشـادات الداعمـة كـذلك علـى مـا                     -٥

في الفقرة، بما في ذلـك نـشر        " الصون المنهجي "و" المسارعة إلى إطلاع الجمهور   "يستتبعه شرطا   
جميــع المعلومــات الهامــة والجوهريــة في أوانهــا وتحــديثها بطريقــة يــسهل علــى المــستعمل العــادي   

المـسارعة إلى إطـلاع الجمهـور    ( التأكيد علـى أهميـة الـشرط الأول    وينبغي. استخدامها وفهمها 
لية القوانين واللـوائح وغيرهـا مـن النـصوص         على فعا  النشر العلني في ضوء تأثير    ) على النصوص 

 يبـدأ سـريان هـذا     لاَّأب القـانون الدسـتوري للـدول        عادة مـا يتطلّ ـ   : القانونية ذات التطبيق العام   
ن مــن الأيــام علــى نــشرها في مــصدر المعلومــات  بعــد مــضي عــدد معــيّ إلاّنــصوصالنـوع مــن ال 

 مــن ٧كمــا في المــادة " الاطّــلاع/عالإطــلا"وينبغــي أن يُفهــم مــصطلح . د رسميــاالعمــومي المحــدّ
ينبغي أن تكون المعلومـات مقـروءة ويمكـن         :  نفسه المصطلحالقانون النموذجي حيث يُستخدم     

 علــى المــسارعة إلى إطــلاع الجمهــور  "راط اشــتبيــد أنَّ). أدنــاه… انظــر (تفــسيرها وحفظهــا 
 والــذي يــنص، في جملــة أمــور، علــى أن  ٧في المــادة الــوارد يختلــف عــن الاشــتراط " النــصوص

.  فيمــا بعــداســتخدامه مرجعــاًر الاطــلاع عليــه بحيــث يمكــن تكــون المعلومــات في شــكل يتيــسّ
مــن قبيــل ( الــدول فيفالاشــتراط الأول يعــني اتخــاذ تــدابير اســتباقية مــن جانــب ســلطات معيَّنــة  

  .ت المقصودة إلى الجمهورلضمان وصول المعلوما) النشر في وسائل الإعلام الرسمية
ــرة    -٦ ــاول الفق ــة متميّ ــ  ) ٢(وتتن ــادة فئ ــن الم ــام    م ــي الأحك ــة ه ــصوص القانوني ــن الن زة م

وقـد أُدرجـت الجملـة الافتتاحيـة في الفقـرة           . القضائية والقرارات الإدارية التي لها قيمة الـسوابق       
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المــسارعة   أيّ-) ١(العلانيـة الأكثـر صـرامة في الفقـرة      اشـتراطي  ليكـون مـن الواضـح أنَّ   ) ١(
 علـى  ينطبقـان  لا -، وصـون النـصوص علـى نحـو منـهجي      صوص الن ـ إلى إطلاع الجمهور علـى    

، خلافـا   )٢( النصوص التي تشملها الفقرة      ذلك أنَّ ). ٢(النصوص القانونية التي تتناولها الفقرة      
ام؛  العــالتطبيــقمــن هــذه المــادة، ليــست مــن النــصوص ذات ) ١(لتلــك المــشار إليهــا في الفقــرة 
وعـادة مـا    .  مـن جانـب المحكمـة أو جهـاز معـيَّن آخـر             إصـدارها وسريانها يبدأ عـادةً مـن لحظـة         

صــون  اشــتراط وبالإضــافة إلى ذلــك، فــإنَّ. يخــضع اطّــلاع الجمهــور عليهــا إلى قواعــد خاصــة 
وبالتـالي،  . غـير المـتغيرة    لا ينطبق على هذه النصوص نظرا لطبيعتـها          النصوص على نحو منهجي   

ولـيس الهـدف مـن هـذا        . ورمن المادة تقضي بأن تُتـاح تلـك النـصوص للجمه ـ          ) ٢(رة   الفق فإنَّ
وبينمـا يظـلّ مـن      .  تلـك النـصوص    الاطلاع علـى   اشتراط قابلية     محلَّ الاشتراط المختلف أن يحلَّ   

مقــروءة ويمكــن ) ٢(الــضروري أن تكــون المعلومــات الــواردة في النــصوص المــشمولة بــالفقرة   
 ، فـإنَّ  )لـسابقة  في الفقـرة ا    نوقـشت التي  " الاطلاعقابلية  " عناصر   وتلك هي (تفسيرها وحفظها   

ة النـصوص المعلنـة     هو بلوغ المستوى اللازم من علانيـة تلـك النـصوص ودقّ ـ           ) ٢(هدف الفقرة   
  .بقدر كاف من المرونة

 القانونية وممارسات الاشتراء من جانـب مختلـف الجهـات المـشترية في              بالأعرافورهنا    -٧
دين ، قــد تكــون النــصوص التفــسيرية الــتي لهــا قيمــة قانونيــة وأهميــة لــدى المــورِّ الدولــة المــشترعة

 النظـر في إدخـال      ولعلّ الدولة المشترعة تـودّ    . من المادة ) ٢(أو  ) ١(والمقاولين مشمولة بالفقرة    
 الوسـائل  وبالإضافة إلى ذلـك، وعلمـا بـأنَّ     .  على المادة لضمان شمولها لتلك النصوص      ديلاتتع

 لنــشر المعلومــات تقلــل مـن التكــاليف والوقــت والعــبء الإداري لنــشر المعلومــات  غـير الورقيــة 
نـشر نـصوص قانونيـة أخـرى ذات صـلة           ل تُعتبر تلك الوسـائل أفـضل طريقـة       ولاستكمالها، فقد   

ؤ وتعزيـز   دين والمقاولين بغية تحقيق الشفافية والقدرة علـى التنب ـّ         لدى المورِّ  أهميةوتطبيق عملي و  
ــورِّ  ــافس  ديمــشاركة الم ــى التن ــشجيعهم عل ــاولين وت ــصوص   . ن والمق ــشمل هــذه الن ويجــوز أن ت

القانونية الإضافية، على سبيل المثال، مبادئ توجيهية أو أدلة خاصـة بالاشـتراء ووثـائق أخـرى                 
 المتّبعــة في مجــال  الوطنيــة هامــة مــن الممارســات والإجــراءات    وانــبتقــدّم معلومــات عــن ج  

 القــانون ورغــم أنَّ. دين والمقــاولينلتزامــات العامــة للمــورِّر في الحقــوق والاالاشــتراء، وقــد تــؤثّ
النموذجي لا يتناول صراحة نـشر هـذه النـصوص القانونيـة، فهـو لا يمنـع الدولـة المـشترعة مـن                       

 مـورس وإذا مـا    .  وفقـا لـسياقها المحلـي      ٥ المـشمولة بالمـادة      ونيـة التوسّع في قائمـة النـصوص القان      
لة المشترعة في النصوص القانونيـة الإضـافية الـتي ينبغـي إتاحتـها               الدو تنظرهذا الخيار، ينبغي أن     

ويمكن للـدول المـشترعة في هـذا الـصدد          . للجمهور وفي شروط النشر التي ينبغي تطبيقها عليها       
ع أن  اللازمـة للوفــاء بمثــل هـذه الــشروط مقابــل الفوائـد الــتي يُتوقَّ ــ  دأن تقـدّر التكــاليف والجهــو 
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 التعامـل الـورقي، قـد تكـون التكـاليف           بيئـة وفي  . ن نشر هذه المعلومات   ي المحتمل م  يجنيها المتلقّ 
معلومـات   الإسـراع إلى إطـلاع الجمهـور علـى      باهظة بشكل غير متكافئ إذا ما اشترط، مثلا،         

وصــون تلــك المعلومــات علــى نحــو  المقــاولين ودين أعرضــية لــدى المــورِّذات أهميــة هامــشية أو 
 تكـاليف نـشر المعلومـات قـد تـصبح ضـئيلة،             قي، ورغـم أنَّ    التعامل غير الـور    بيئةوفي  . منهجي
 هــذه المعلومــات، لــضمان ســهولة وصــول الجمهــور إلى المعلومــات الهامــة  صــون تكــاليف فــإنَّ

  .والدقيقة، قد تكون مرتفعة
د قوانين الدولـة المـشترعة ولوائحهـا ماهيّـة الهيئـات الحكوميـة المـسؤولة عـن          وسوف تحدّ   -٨

مثـل  (ووفقـا لعـدد مـن أحكـام القـانون النمـوذجي          . لتي تقضي بها هذه المـادة     الوفاء بالالتزامات ا  
إحـالات  ، سوف يكون مطلوبا من الجهة المـشترية أن تـدرج في وثـائق الالتمـاس             ))ر (٣٨المادة  
  . واللوائح وسائر النصوص القانونية ذات الصلة المباشرة بإجراءات الاشتراءلقوانين إلى امرجعية

    
       القريبعمليات الاشتراء المحتمَلة في المستقبلعلام عن الإ  - ٦ المادة

وتوصـي المـادة    . ت الاشـتراء  إبـراز أهميـة التخطـيط الـسليم لعمليـا          الغرض من هذه المادة     -١
 جميـع   علـى  الـشفافية    يـضفي مزيـداً مـن     معلومات حول عملية الاشتراء في المستقبل ممـا قـد           بنشر  

ع بهـا المـورِّدون أو المقـاولون الـذين يمكنـهم أن       قـد يتمت ـّ  مزايـا مراحل عمليـة الاشـتراء ويزيـل أيّ       
أن وينبغـي   . افوعلى نحـو غـير شـفّ      بوسيلة أخرى   طيط عمليات الاشتراء     مراحل تخ  لىيطلعوا ع 
 الجهــة المــشترية تقــدير مــدى ملاءمــة ذلــك النــشر وتعزيــزه للــشفافية وخــصوصا في ضــوء   تتــولى

  ). منها التي تتناول الاشتراء العمومي٩المادة (ساد مقتضيات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الف
؛ مــن المــادة نــشر معلومــات عــن فــرص وخطــط الاشــتراء المرتقبــة   ) ١(وتتــيح الفقــرة   -٢

خطـط عامـة طويلـة      إشـارة إلى    هـي   ) ١(والإشـارة في الفقـرة      . وتهدف إلى تشجيع هـذا النـشر      
ة فرصـة اشـتراء مرتقبـة        أو أيِّ ـ   إلى معلومات بشأن فرص الاشتراء علـى المـدى القـصير           لاالأجل  

وقــد تــرى الدولــة ). مــن المــادة) ٢( الفقــرة ضــوعالأمــر الأخــير هــو مو(علــى وجــه الخــصوص 
 مـن المناســب إبـراز منــافع نـشر تلــك المعلومـات لأغــراض التخطـيط الاســتراتيجي      المـشترعة أنَّ 
لجهـات المـشترية في     ي نشر تلك المعلومات إلى انـضباط ا       فعلى سبيل المثال، قد يؤدّ    . والعملياتي

، وبالتـالي   "الطـارئ "و" الارتجـالي  "تراءتخطيط عمليات الاشتراء وإلى التقليل مـن حـالات الاش ـ         
كما قد يـؤدِّي إلى زيـادة التنـافس، إذ يتـيح            . من حالات اللجوء إلى طرائق اشتراء أقل تنافسيةً       

قيّمـوا مـدى مـصلحتهم في    دين والمقاولين أن يطّلعوا على فـرص الاشـتراء، وأن ي        لمزيد من المورِّ  
وقـد يكـون لنـشر تلـك     . المشاركة فيها، وأن يخططوا مسبقا لتلك المشاركة تبعا لـذلك التقيـيم        
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المعلومــات أيــضا أثــر إيجــابي في ســياق الحوكمــة الأوســع، خــصوصا بــتمكين عامــة النــاس مــن   
  .ليةوفتح باب المشاركة أمام المجتمع المدني والدوائر المح عمليات الاشتراء استعراض

ــا يحــدث في بعــض           -٣ ــات، كم ــك المعلوم ــشر تل ــشترعة حــوافز لن ــدول الم ــوفّر ال ــد ت وق
الولايات القضائية، كإتاحة إمكانية تقصير مهلـة تقـديم العطـاءات في عمليـات الاشـتراء المعلـن            

ويمكـن أن تـشير الـدول المـشترعة أيـضا إلى الحـالات الـتي يكـون فيهـا نـشر هـذه              . مـسبقاً عنها  
ــدما يكــون مــن المتوقّ ــ   المعلومــات مس ع مــثلا اشــتراء  تــصوبا علــى وجــه الخــصوص، وذلــك عن

ويمكن أن توصي كذلك بـالمحتوى      . إنشاءات معقّدة أو عندما تتجاوز قيمة الاشتراء حدّا معيّنا        
 ينبغـي   المـدة الـتي   المستصوب للمعلومات المراد نشرها وبالشروط الأخرى المتعلقة بالنشر، مثـل           

  . نصف سنة أو سنة واحدة أو فترة أخرىالتي قد تكونو هذا النشر، اأن يشمله
تــشير إلى إشــعار مــسبق بــشأن فرصــة اشــتراء   ) ٢( الفقــرة ، فــإنَّ)١(وخلافــا للفقــرة   -٤

ة، كون مفيـد  ت مثل تلك الإشعارات قد      ومن الناحية العملية، فإنَّ   . مرتقبة على وجه الخصوص   
  الجهـة المـشترية قبـل الـشروع في أيِّ       تلبية احتياجـات   على السوق   قدرة لاستطلاع مدى    مثلاً،

 اســتطلاعات الـسوق قــد تتــضح فائدتــه في الأســواق الــسريعة  مــنوهــذا النــوع . اشــتراءإجـراء  
ــا المعلومــات  (ر التطــوّ ــول    ) كمــا في قطــاع تكنولوجي ــاك حل ــا إذا كانــت هن ــى م للوقــوف عل

 مــن غــير سبق أنَّوقــد يتبــيّن مــن الــردود علــى الإشــعار الم ــ. ابتكاريــة حديثــة العهــد أو منتظــرة
. طــت لــه الجهــة المــشترية الــذي خطّحــوالمجــدي أو المستــصوب إجــراء عمليــة الاشــتراء علــى الن

 بــشأن أكثــر اســتنارةًخــذ الجهــة المــشترية قــرارا  جمعهــا، قــد تتّوعلــى أســاس البيانــات الــتي يــتمّ
ذا الإشـعار   عدم الخلط بين ه ـوينبغي.  في عملية الاشتراء المرتقبة     تستخدم ءأنسب طريقة اشترا  

 والـذي يُنـشر عـادة في سـياق إجـراءات طلـب              لاهتمـام المسبق والإشـعار الـذي يلـتمس إبـداء ا         
  ).…دا في الإشعار الثاني يناقَش مجدّ(الاقتراحات 

 مـن  ل جـزءاً لا يُقـصد بـه أن يـشكّ     ) ٢(و) ١(والنشر الاختياري المشار إليه في الفقرتين         - ٥
هـو خطـوة ضـمن خطـة طويلـة      ) ١(لنشر في إطـار الفقـرة   وا.  إجراء خاص في مجال الاشتراء    أيِّ

. قـد يـسبق بفتـرة وجيـزة إجـراءات الاشـتراء      ) ٢(أو متوسطة المدى بينما النشر في إطـار الفقـرة           
بموجــب ومــات المعلَــن عنــها، لــدى نــشرها  المعلمــن المــادة، فــإنَّ) ٣( في الفقــرة نوكمــا هــو مبــيّ

ــرة  ــشتري )٢(أو ) ١(الفقـ ــة المـ ــزم الجهـ ــأيِّ، لا تلـ ــق   ة بـ ــا يتعلـ ــا في ذلـــك فيمـ ــان، بمـ ــكل كـ  شـ
 سبيل مـن سـبل الانتـصاف إذا         ولا يكون للمورِّدين أو المقاولين حق في أيِّ       . بالالتماسات المقبلة 

  .المعلنة مسبقاً بشروط مختلفة عن الشروط  أو إذا تمّالمعلن مسبقاً النحو ى الاشتراء عللم يتمّ
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تُشجَّع الجهـة المـشترية علـى نـشر المعلومـات          :  العام وهذه المادة من المواد ذات التطبيق       -٦
لكـن  . بغـضّ النظـر عـن النـوع المتـوخى للاشـتراء وطريقتـه             ) ٢(و) ١(المشار إليها في الفقرتين     

نــشر تلـك المعلومــات لـيس مــن الأمــور    أنَّ ينبغـي للــدول المـشترعة والجهــات المـشترية أن تعــي   
شر هذا النوع من المعلومات يُحتمل أن يكـون         وفرض اشتراط بن  .  في جميع الحالات   بةالمستصو

الجهـة المـشترية    الـتي يجـب أن تتـوافر لـدى          رونـة   الم في عملية الميزنة وفي       أيضاً لشاقا؛ وقد يتدخّ  
ي نشر تلك المعلومات إلى تسهيل التواطـؤ وممارسـة          وقد يؤدّ .  تلبية احتياجاتها الاشترائية   بشأن

 الموقـف المتخـذ في القـانون النمـوذجي، كمـا            فـإنَّ ،   عليـه  وبناءً. على نحو غير مقصود    الضغوط
ع الجهة المشترية بالـصلاحية التقديريـة لكـي تقـرّر في كـل حالـة علـى        هو أن تتمتّ   ده المادة، تجسّ

 الأصل هـو النـشر مـا لم تكـن     رغم اعتبار أنَّحدة ما إذا كان ينبغي نشر مثل هذه المعلومات،          
  .صلهناك اعتبارات تشير إلى مخالفة هذا الأ

مكـان ووسـيلة    علـى   وقد تودّ الدولة المـشترعة أن تـنصّ، في لـوائح الاشـتراء التنظيميـة،                  - ٧
وقــد تــودّ، لــدى تنظيمهــا هــذه المــسألة، أن تراعــي . نــشر المعلومــات المــشار إليهــا في هــذه المــادة

نظـيم  ساق في ت  وينبغـي ضـمان الات ـّ    . ٦ والـذي يـثير اعتبـارات تتعلـق بالمـادة            ٥التعليق على المادة    
 القـانون النمـوذجي     بموجـب  المتعلقة بنشر جميـع أنـواع المعلومـات ذات الـصلة بالاشـتراء               ئلالمسا

  ). أدناه٣٤- ٣٢ و٢٢ و١٨ و١٧تعليقات على المواد الانظر في هذا السياق أيضا (
    

       الاتصالات في مجال الاشتراء - ٧ المادة
ــادة    -١ ــا ي   ٧الغــرض مــن الم ــوفير يقــين فيم ــسعي إلى ت ــي  هــو ال ــا يل ــق بم شــكل ’ ١’: تعل

   في ســياق الاشــتراء الــذي يجــري بمقتــضى القــانون النمــوذجي،    وتُبلَّــغالمعلومــات الــتي ستُنــشأ  
وســـائل اســـتيفاء جميـــع   ’ ٣’الوســـائل الـــتي ستُـــستخدم لإبـــلاغ تلـــك المعلومـــات، و     ’ ٢’و

ورِّدين أو   المعلومات مكتوبة أو بالتوقيع، وبعقد اجتماعات للم ـ       كونالاشتراطات المتعلقة بأن ت   
ــارة  (المقــاولين  ــشار إليهــا مجتمعــة بعب الاشــتراطات ’ ٤’، و")شــكل الاتــصالات ووســائلها "وي

  . المعلوماتالذي ينطوي على مثل هذهوالتدابير المتخذة لحماية المعلومات السرية في الاشتراء 
 هـو    الموقف المتخـذ في القـانون النمـوذجي        وفيما يتعلق بأشكال الاتصال ووسائله فإنَّ       -٢
ين والمقـاولين والجمهـور عمومـا، ينبغــي أن    ورّده، فيمـا يتعلـق بتفاعــل الجهـة المـشترية مـع الم ــ    أنَّ ـ

ين والمقـاولين في إجـراءات   ورّديكون الهدف الرئيسي هو الـسعي لتعزيـز وتـشجيع مـشاركة الم ـ        
كـام  ولـذلك لا تـستند الأح     . ار التكنولوجيـا وعملياته ـ    الوقت ذاته عدم إعاقة تطوّ     الاشتراء وفي 

 بـل تـضع     ؛نـة مـن التكنولوجيـا أو تفتـرض اسـتخدامها          الواردة في المادة إلى استخدام أنواع معيّ      
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ى أن تُفــسَّر هــذه ولــئن كــان مــن المتــوخّ. رات التكنولوجيــةلتطــوّأمــام انظامــا قانونيــا مفتوحــا 
ــسير  ــام تف ــصالات    االأحك ــع الات ــالج جمي ــعا يع ــذ في غــضون   واس ــتي تُنفَّ ــتراء  ال  إجــراءات الاش

شمولة بالقانون النموذجي، فليس من المقصود بها تنظيم الاتصالات الـتي قـد تخـضع للتنظـيم                 الم
  .في إطار فروع أخرى من القانون، مثل ضمانات العطاءات

 لمحتــوىمــن المــادة أن تكــون المعلومــات في شــكل يــوفّر ســجلا   ) ١(وتــشترط الفقــرة   -٣
ــسّالمعلومــات  ــه بحيــث يمكــن اســتخدام   ويتي ــاً فيمــا بعــد ر الاطــلاع علي والقــصد مــن  . ه مرجع

 المعلومـات ينبغـي أن تكـون        في الفقـرة هـو أن يُفهـم أنَّ        " ر الاطلاع عليـه   يتيسّ"استخدام عبارة   
أن تــشمل المعالجــة " يمكــن اســتخدامه"عبــارة ب ويقــصد )٧(.مقــروءة ويمكــن تفــسيرها وحفظهــا 

جهـة، قـدرا كافيـا مـن        وتهـدف هـذه الأحكـام إلى أن تتـيح، مـن             . البشرية والآلية على الـسواء    
ر التكنولوجيــا، وأن تتــيح، مــن جهــة المرونــة في اســتخدام مختلــف أشــكال المعلومــات مــع تطــوّ

 قابلـةً، علــى نحـو موثــوق، للاسـتخدام والتتبُّــع   أخـرى، ضـمانات كافيــة بـأن تكــون المعلومـات     
ق  والتحقّــعالتتبُّــوالموثوقيــة وإمكانيــة .  كــان الــشكل الــذي تنــشأ وتبلــغ بــها، أيــق منــهاوالتحقّــ

بالدرجة الكافية أمور أساسية لسير عملية الاشتراء بصورة طبيعية وللمراقبة والتدقيق على نحـو              
ــال وفي إجــراءات   ــواردة  . الاســتعراضفعّ ــصيغة ال ــادة تت ـّـفيوال ــشكل   الم سق مــع اشــتراطات ال

مـن اتفاقيـة    ) ٢ (٩الواردة في نصوص الأونسيترال التي تنظم التجـارة الإلكترونيـة، مثـل المـادة               
وعلـى غـرار هـذه      . الأمم المتحدة المتعلقـة باسـتخدام الخطابـات الإلكترونيـة في العقـود الدوليـة              

ن من أشـكال المعلومـات،       شكل معيّ  لىالوثائق الأخيرة، لا يضفي القانون النموذجي ديمومة ع       
 ولأغــراض القــانون . داب شــكلا محــدّ ولا يحــول دون تطبيــق قواعــد القــانون الــتي قــد تتطلّ ــ     

ــا دامالنمــوذجي،  ــيح ســجل  م ــوى أت متاحــة بحيــث يمكــن   المعلومــات وكانــت المعلومــات  لمحت
 الــشفافية مانولــض.  شــكل للمعلومــات، يجــوز أن يــستخدم أيّاســتخدامها مرجعــاً فيمــا بعــد

 اشـتراطات   د الجهـة المـشترية، عنـد بدايـة إجـراءات الاشـتراء، أيّ             ؤ، يجب أن تحدّ   وإمكانية التنبّ 
  .من المادة) أ (٣كل المقبول لديها، وفقا للفقرة  الشتخصّمعيّنة 

مـن  ) ١(من المادة استثناء مـن الـشكل العـام المـشترط في الفقــرة               ) ٢(ن الفقرة   وتتضمّ  -٤
نـة مـن المعلومـات بـصفة أوليـة في شـكل لا يتـيح سـجلا                  أنواع معيّ  تُبلَّغفهي تسمح بأن    . المادة

أُبلغـت المعلومـات شـفويا بالهـاتف أو في لقـاء            لفحوى المعلومات، وذلك على سـبيل المثـال إذا          
ين والمقاولين تفادي أي حالات تـأخير لا ضـرورة          دورِّ للجهة المشترية والم   يُتاحشخصي، لكي   

───────────────── 
ر الاطلاع يتيسّ" من القانون النموذجي عبارة ٧ من المادة )١(اجة إلى أن تُستخدم في الفقرة  في الحيلزم النظر  )7(  

.  من القانون النموذجي٥للتعبير عن كلا المصطلحين كما جرى استخدامهما في الفقرة " عليه ويكون متاحاً
  . في هذا المشروع٥ من التعليق على المادة ٦ و٥انظر الاعتبارات ذات الصلة المثارة في الفقرتين 
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وتعدِّد الفقرة، بالإحالة المرجعية إلى الأحكام ذات الصلة في القانون النمـوذجي، الحـالات               . لها
 مــورِّد أو  وتــشمل حالــة إبــلاغ معلومــات إلى أيِّ.الــتي يجــوز أن يُــستخدم فيهــا هــذا الاســتثناء

علــى ســبيل المثــال، عنــدما تطلــب الجهــة المــشترية مــن  (مقــاول يــشارك في إجــراءات الاشــتراء 
:  اسـتخدام هـذا الاسـتثناء مـشروط        غـير أنَّ  ).  إيـضاحات لعطـاءاتهم     تقديم يندورِّالمقاولين أو الم  

يـه في   ام، علـى الفـور، بتأكيـد الإبـلاغ لمتلقّ         فعقب إبلاغ المعلومات على هذا النحو، يجـب القي ـ        
 المعلومـات  لمحتـوى أي في شـكل يـوفّر سـجلا      (من المـادة    ) ١ (قرةالشكل المنصوص عليه في الف    

وهذا الشرط ضروري لضمان الـشفافية والنــزاهة والمعاملـة          ). ويكون متاحاً وقابلاً للاستخدام   
ولكـن قـد توجـد صـعوبات     .  إجـراءات الاشـتراء  ين والمقاولين في  دورِّالعادلة والمنصفة لجميع الم   

ولـذلك، لعـلّ الدولـة المـشترعة       . ق من استيفاء هـذا الـشرط وإنفـاذ الامتثـال لـه             التحقّ فيعملية  
ــودّ ــرة    تـ ــوارد في الفقـ ــتثناء الـ ــتخدام الاسـ ــسماح باسـ ــدم الـ ــضرورة  ) ٢( عـ ــالات الـ إلا في حـ

 كالظـروف للتجـاوزات، بمـا في ذل ـ    فالإفراط في استخدام هذا الاستثناء قـد يهيّـئ        )٨(.القصوى
  .الفساد والمحسوبية

وتماشيا مع النهج العام للقانون النموذجي من حيث كون الجهة المشترية مسؤولة عـن                -٥
ــإنَّ    علــى تعطــي الجهــة المــشترية الحــق في أن تــصرّ  ) ٣( الفقــرة تــصميم إجــراءات الاشــتراء، ف

الأشــكال والوســائل في ســـياق   نين للاتــصال أو مجموعــة مــن    اســتخدام شــكل ووســيلة معيّ ــ   
ين أو  دمـورِّ ولا يُعطـى حـق مـن هـذا القبيـل لل           . الاشتراء، دون أن تكون ملزمة بتبرير اختيارها      

المقاولين ولكن يجوز لهم، وفقا للفصل الثامن مـن القـانون النمـوذجي، أن يعترضـوا علـى قـرار                
 لعـدد مـن الـشروط الـتي     الحقَّوتخضع ممارسة الجهة المشترية هذا . الجهة المشترية في هذا الصدد 

 المـشترية للتكنولوجيـا والعمليـات لأغـراض تمييزيـة أو            هاتتهدف إلى ضمان عدم استخدام الج     
ين والمقــاولين إلى عمليــة الاشــتراء أو  دورِّأغــراض اســتبعادية أخــرى، كمنــع وصــول بعــض الم ــ 

  .وضع عقبات تحول دون وصولهم
مـن  ) ٣( والمراقبة والتدقيق، تقضي الفقـرة      اضالاستعرؤ وسلامة   ولضمان إمكانية التنبّ    -٦

المــادة بــأن تحــدّد الجهــة المــشترية، عنــدما تلــتمس لأول مــرة مــشاركة المــورِّدين أو المقــاولين في  
ــة اشــتراء  بــشكلإجــراءات الاشــتراء، جميــع الاشــتراطات المتعلقــة     ووســائل الاتــصال في عملي

ــة ــة  وهــذه الاشــتراطات يمكــن تغييرهــا بإصــدار إضــا  . معيّن فة إلى المعلومــات المنــشورة في البداي
ويجـب علـى الجهـة المـشترية أن توضِّـح مـا إذا       .  من القـانون النمـوذجي  ١٥وذلك وفقا للمادة  

 د عندئذ أيَّهـا   وعليها أن تحدّ   ووسائل الاتصال،    أشكالكان يمكن استخدام واحد أو أكثر من        
───────────────── 

 في الإحالات المرجعية الواردة في الفقرة الحالات المذكورة بشأن ما إذا كانت بإرشاداتيُرجى تزويد الأمانة   )8(  
  .تقليصها بإمكان الدولة المشترعة  أنَّمالضرورة القصوى أتستوجبها  حالات هي كلهامن المادة ) ٢(



 

20 V.11-83031 
 

A/CN.9/731/Add.1

ع المعلومـات أو فئـات المعلومـات     في كل مرحلة من إجـراءات الاشـتراء وأنـوا    ن استخدامه يتعيّ
فعلـى سـبيل المثـال، ربمـا يكـون          . أو الإجراءات التي تُستخدَم بشأنها تلـك الأشـكال والوسـائل          

 تقنيـة معقّـدة أو لاتخـاذ        عيّنـات هناك مسوِّغ لاتخـاذ ترتيبـات خاصـة لـدى تقـديم رسـومات أو                
بــشكل واحــد أو وســيلة مت احتياطــات ملائمــة مــتى كــان يحتمــل فقــدان البيانــات إذا مــا قُــدِّ  

ه قـد يلـزم إدخـال       ويمكن للجهة المشترية أن ترتئي في بداية عملية اشتراء معيَّنة أنَّ          . واحدة فقط 
 الموقف قـد ينـشأ، مـثلا، في         ذاوه. أو وسيلة الاتصال  / و بشكلتغيير على الاشتراطات المتعلقة     

علــى مــشتريات شــديدة عمليــات الاشــتراء الــتي تمتــد لفتــرة طويلــة نــسبيا، كتلــك الــتي تنطــوي 
 النظـر  بغـضّ وفي هذه الحالة، سيكون على الجهـة المـشترية،        . التعقيد أو ترتبط باتفاقات إطارية    

 تلـتمس  عنـدما شـكل أو وسـائل الاتـصال     إجراء تعديلات علـى اشـتراطات    عن احتفاظها بحق  
لـضمانات  دين أو مقـاولين في إجـراءات الاشـتراء، أن تكفـل الامتثـال ل     لأول مرة مشاركة مورِّ 

أو وســيلة اتــصالات معدَّلــة ممــا هــو /معــدَّل واتــصالات  شــكل في أيِّ) ٤ (٧الــواردة في المــادة 
ــيير        ــذلك التغ ــسرعة ب ــى وجــه ال ــة عل ــلاغ كــل الجهــات المعني ــه، وأن تكفــل إب . منــصوص علي

ة وسـائل اتـصال أو ذكـر إمكانيـة تغـيير الوسـيلة          عـدّ  م اسـتخدا  مـن الممكـن نظريـاً      أنَّ   وصحيح
علــى نجاعــة إجــراءات ســلبية  ســتكون لـــه تــداعيات  ذلــك أنَّإلاّأثنــاء عمليــة الاشــتراء، بحرّيــة 

، ينبغــي للجهــة ومــن ثمّ. وســيلة الاتــصالب المتعلقــةالاشــتراء وعلــى مــدى صــلاحية المعلومــات  
ستخدم مـن وسـائل الاتـصال وتغييراتهـا سـوى تلـك الـتي تكـون                  ت ـُ ألاّالمشترية أن تحـرص علـى       

  .ن تكون ملائمة لعملية الاشتراء المعنيةع أمسوَّغة ويتوقّ
 إجـراءات الاشـتراء بمقتـضى القـانون النمـوذجي حقـا فعليـا،               الاطلاع على ولجعل حق     -٧

مــن المــادة ميــسورة ) ٣(مــن المــادة أن تكــون الوســيلة المحــددة وفقــا للفقــرة ) ٤(تــشترط الفقــرة 
.  في الـسياق ذي الـصلة      ينقـاول ن أو الم  يورّد الم ـ الـشائع اسـتخدامها لـدى     الاستعمال مع الوسائل    

 الــتي ستــستخدم لعقــد الاجتماعــات، يُــشترط إضــافة إلى ذلــك ضــمان   وســائلوفيمــا يتعلــق بال
وتعــني عبــارة . ومتزامنــةين أو المقــاولين في الاجتمــاع مــشاركة كاملــة دورِّإمكانيــة مــشاركة المــ

اركين في الاجتماع إمكانيـة     ين والمقاولين المش  دمورِّ لل تتاحفي هذا السياق أن     " ومتزامنةكاملة  "
 مـع ســائر المــشاركين عنــد   الآني الحقيقــي، والتفاعــلتوقيتــها في لاجتمـاع، متابعـة جميــع وقــائع ا 

 الـشائع اسـتخدامها     وسـائل الاتـصال   "قابلـة للاسـتخدام مـع       ويعني اشتراط أن تكون     . الاقتضاء
انيـة ربطهـا شـبكياً واسـتخدامها        إمكمن المادة   ) ٤(الوارد في الفقرة    " ين أو المقاولين  دورِّلدى الم 
سم بالكفاءة واليسر مـن حيـث التكلفـة،         على نحو يتّ  ) عاليةأي قدرتها على العمل معا بف     (تبادلياً  

وبعبـارة أخـرى، ينبغـي أن يكـون كـل      . د إلى عمليـة الاشـتراء    وذلك لضمان الوصول غـير المقي ـّ     
راء المعنيــة باســتخدام معــدات مــورِّد أو مقــاول محتمــل قــادرا علــى المــشاركة في إجــراءات الاشــت
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ر علـى   ذلـك لا ينبغـي أن يفـسّ        أنَّ   إلاّ. يـة بمعرفـة تقنيـة أول    الاستعانة  بسيطة وشائعة الاستعمال و   
 مـع  للاسـتخدام التبـادلي  نظم المعلومات الخاصة بالجهة المشترية يجب أن تكون قابلة     أنَّ   ه يعني أنَّ

ذا اقتضت الوسيلة التي تختارها الجهـة المـشترية   ولكن إ. ين أو المقاوليندورِّنظم كل واحد من الم 
وغـير سـهلة    ) عنـد الحاجـة   (استخدام نظم معلومـات غـير متاحـة عمومـا وغـير سـهلة التركيـب                 

 في الغــرضأو كانــت تكاليفهــا مرتفعــة علــى نحــو غــير معقــول / و علــى نحــو معقــولالاســتعمال
في " وسـائل الـشائع اســتخدامها  ال"ى، فـلا يمكـن اعتبــار هـذه الوسـيلة مـستوفية لاشــتراط      المتـوخّ 

ــادة ) ٤(ســياق إجــراءات الاشــتراء بمقتــضى الفقــرة     أو" نظــام المعلومــات "ومــصطلح . (مــن الم
ويمكـن،  . في الاتـصالات  يشمل في هذا السياق كل طائفة الوسـائل التقنيـة المـستخدمة             " النظام"

ــبكة    حــسب  ــشير إلى ش ــي، أن ي ــا، و  الوضــع الفعل ــا ومعاييره ــصالات وتطبيقاته ــشير في ات أن ي
  ).ات أو صناديق البريد أو الأدواتحالات أخرى إلى التكنولوجيات أو المعد

ــات الاشــتراء        -٨ ــة الوصــول المباشــر إلى عملي ولا تهــدف هــذه الفقــرة إلى ضــمان إمكاني
وعلــى الجهـة المــشترية أن تقـرّر، في كــل   . دةالعمـومي بــصفة عامـة، بــل إلى عمليـة اشــتراء محـدّ    

وعلـى  . ة الاتصال التي قد تكون مناسبة لكـل نـوع مـن أنـواع الاشـتراء               حالة على حدة، وسيل   
 مــدى انتــشار بعــض التكنولوجيــات والتطبيقــات ووســائل الاتــصال   لــفســبيل المثــال، قــد يخت

وإضـافة إلى ذلـك، يجـب علـى الجهـة المـشترية          . المرتبطة بها من قطاع إلى آخر في اقتصاد معـيَّن         
اق الجغرافي المعتزم لعمليـة الاشـتراء ونطـاق البنيـة التحتيـة             أن تضع في الحسبان عوامل مثل النط      

 وقـدرتها، وعـدد مـا ينبغـي اسـتيفاؤه مـن شـكليات وإجـراءات         المعـني لنظم المعلومـات في البلـد      
لكـــي تجـــرى الاتـــصالات، ودرجـــة تعقُّـــد تلـــك الـــشكليات والإجـــراءات، ومـــستوى الإلمـــام  

ين أو المقاولين المحتملين، ومـا يتـصل بـذلك          ورّدع أن يكون لدى الم    بتكنولوجيا المعلومات المتوقّ  
ــتي لا ت . مــن تكــاليف ووقــت  ــشاركة في إجــراءات    فــرضوفي الحــالات ال ــى الم ــود عل ــا قي  فيه

دة الاشتراء على أساس الجنسية، يجـب علـى الجهـة المـشترية أيـضا أن تُقـيِّم تـأثير الوسـائل المحـدّ                      
وينبغــي أيــضا أن . انــب في عمليــة الاشــتراءين أو المقــاولين الأجورّدعلــى إمكانيــة مــشاركة المــ

ومـن شـأن اتخـاذ      .  الدوليـة  تفاقـات  عليهـا الا    تـنصّ  ذات صلة  اشتراطات   توضع في الحسبان أيُّ   
ين دورِّالجهــة المــشترية نهجــا عمليــا، بــالتركيز علــى التزامهــا بعــدم تقييــد إمكانيــة مــشاركة الم ــ   

 في ما إذا كانـت الوسـيلة         يساعدها على البتّ   والمقاولين المحتملين في عملية الاشتراء المعنية، أن      
 مــا إذا كانــت تــستوفي   ومــن ثمَّدالمحــدّفعــلا في ســياق الاشــتراء  " شــائعة الاســتخدام"المُختــارة 

  .الاشتراط المذكور في الفقرة
وفي عصر يشهد تقدّما تكنولوجيا سريعا، قد تظهـر تكنولوجيـات جديـدة لا تكـون،                  -٩

سـواء كـان ذلـك لأسـباب       ( ميسورة الاستعمال على نحو كـاف        لبعض الوقت، سهلة المنال أو    
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 ويجـب علـى الجهـة المـشترية أن تـسعى إلى تفـادي أيِّ              ). تقنية أو بسبب التكاليف أو غير ذلك      
نـة في إجـراءات الاشـتراء إلى التمييـز           وسـيلة اتـصال معيّ     اسـتخدام ي فيهـا    حالات يمكن أن يؤدّ   

 المثـال، يمكـن لاختيـار وسـيلة واحـدة حـصرا أن يفيـد          وعلـى سـبيل   . ين أو المقـاولين   دورِّبين الم ـ 
وينبغـي أن   .  اسـتخدامها علـى حـساب آخـرين        اعتيـاداً علـى   ين أو المقاولين الأكثر     دورِّبعض الم 

 مثلا بإتاحة التدريب أو مُهل أطول حـتى يتعـود   ذلكو( أثر تمييزي محتمل  توضع تدابير لمنع أيِّ   
ثمـة   أنَّ   ى الدولة المشترعة عند الأخـذ بعمليـات جديـدة         وقد تر ). ون على النظم الجديدة   دورِّالم

ص مـن    الـتخلّ  العمليـات القديمـة، مثـل العمليـات الورقيـة، ثمّ          للإبقاء على   حاجة في بادئ الأمر     
  . الجديدةالعملياتهذه العمليات القديمة تدريجيا لإتاحة اعتماد 

ه الجهـات المـشترية مـن     ز أحكام القـانون النمـوذجي بـين مـا يمكـن أن تـستخدم              ولا تميّ   -١٠
 مـع   للاسـتخدام التبـادلي    هـذه الـنظم قابلـة        فمـا دامـت   . الحصرية وغير الحصرية  نظم المعلومات   

 الدولـة  ولكـن ربمـا تـودّ   ). ٤( لـشروط الفقـرة   يمتثـل  استخدامها   فإنَّالنظم الشائعة الاستعمال،    
ــة في مــدى    المــشترعة ــالنظر بعناي ــام الجهــات المــشترية ب ــواء أن تــضمن قي ــنظم احت الحــصرية،  ال

 تقنية مختلفة وغير متوافقـة مـع        على حلول  لاستخدام الجهة المشترية وحدها،      المصمَّمة خصيصاً 
ون أو المقـاولون شـكلا      دورِّب تلـك الـنظم أن يعتمـد الم ـ        وربما تتطلّ . الحلول الشائعة الاستعمال  

عـل هـذا الأمـر إمكانيـة       وربمـا يج  .  لبياناتهم أو أن يقوموا بتحويرها لتكون في ذلك الشكل         نامعيّ
ــة الاشــتراء    دورِّمــشاركة المــ ين والمقــاولين المحــتملين، وخــصوصا الــشركات الــصغيرة، في عملي

 وهــذا. مــستحيلة أو يثنــيهم عــن المــشاركة بــسبب الــصعوبات الإضــافية أو التكــاليف الزائــدة   
المعلومـات الـتي    ين أو المقـاولين الـذين لا يـستخدمون ذات نظـم             دورِّ إلى استبعاد الم ـ   لياي فع يؤدّ

ين والمقــاولين، وزيــادة احتمــالات دورِّتــستخدمها الجهــة المــشترية، مــع احتمــال التمييــز بــين المــ
ين والمقـاولين في    دورِّواسـتخدام نظـم لهـا أثـر سـلبي كـبير علـى مـشاركة الم ـ                . حدوث تجاوزات 

  .٧من المادة ) ٤( أمر مخالف لأهداف القانون النموذجي والفقرة لاشتراءعملية ا
، الـشائعة في الأسـواق  ي اللجـوء إلى نظـم المعلومـات         ومن جهة أخرى، يمكـن أن يـؤدّ         -١١
زة بتوافرها المباشر للجمهور وسهولة تركيبها وسـهولة اسـتخدامها نـسبيا وإتاحتـها قـدرا                المتميّ

ين أو المقــاولين في عمليــة الاشــتراء ورّدأقــصى مــن الاختيــار، إلى تعزيــز وتــشجيع مــشاركة الم ــ 
ــيص ــزاطر التمي مخــوتقل ــين الم ــي ــاوليندورِّ ب ــسايرة     )٩(.ين والمق ــر م ــك أكث ــضلا عــن ذل  وهــي ف

لاســتخدامات القطــاع العــام نفــسه لأنهــا تتــيح للمــشترين العمــوميين اســتخدام نظــم معلومــات 
اختــبرت في الاســتخدام اليــومي في الــسوق التجاريــة ومواءمــة نظمهــم مــع شــبكة أوســع مــن     

───────────────── 
  .ه العبارةك بعض الخبراء في مدى ملاءمة هذيشكّ  )9(  
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حـصري يتيحـه طـرف      بعاد احتمـال التقيـد بنظـام معلومـات          الشركاء التجاريين المحتملين واسـت    
ه مـن   يـضاف إلى ذلـك أنَّ ـ     . ثالث بعينه مما قد ينطـوي علـى تـراخيص أو إتـاوات عديمـة المرونـة                

 مواءمــة عنــد الحاجــة مــثلاً إلىا قــد يكــون هامــا، ممــالــسهل تطويعهــا لاحتياجــات المــستعملين، 
 ومــن الممكــن توســيع نطاقهــا  اللغــات،دة الــنظم مــع اللغــات المحليــة أو اســتيعاب حلــول متعــد  

وهـذا الاعتبـار الأخـير    . لتشمل جميع نظم المعلومات لدى الأجهزة الحكومية بتكلفـة منخفـضة    
لإصــلاحات الإدارة العموميــة الــتي تــشمل  بــصفة خاصــة في الــسياق الأوســع ربمــا يكــون هامــا

  .لمختلف الأجهزة الحكوميةالتابعة دمج نظم المعلومات الداخلية 
  ]A/CN.9/731/Add.2 في الوثيقة يتبع[
 


